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ربع ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بعوائد ٣٫٥٪ إلى ٤٪
أحمد مغربي 

شــهدت أول ٧ أشهر من 
العــام الحالــي ٢٠٢٥ عملية 
إعــادة توزيع للأمــوال بين 
الشرائح المختلفة للودائع في 
القطاع المصرفي الكويتي، بما 
يعكس مزيجا من البحث عن 
الأمان والسيولة من جانب، 
والاســتفادة من مستويات 
العوائــد المجزية من جانب 
آخر، في ظل بيئة اقتصادية 
تتســم بالحــذر وتترقــب 
قــرارات السياســة النقدية 
عالميــا ومحليــا، الأمر الذي 
ارتفعت معه ٦ شــرائح من 
الودائع بقيمة إجمالية تبلغ 
٢٫٤ مليارات دينار، ما يؤكد 
تعزيز الدينار لمكانته كملاذ 
بأمــان وعوائد  للمدخــرات 
مجزيــة، فيمــا تراجعــت ٥

شرائح من الودائع بما قيمته 
١٫١٤ مليار دينار، إلا أن صافي 
الودائع شهد ارتفاعا بـ١٫٢٦

مليار دينار.
أن  المؤشــرات  وتظهــر 
البنوك المحلية أثبتت مرونتها 
في توفير منتجات ادخارية 
متوازنة تجمع بين السيولة 
والعائــد، وهو ما عزز الثقة 
بالقطاع المصرفي، وليحافظ 
الكويتــي كعملــة  الدينــار 
ادخارية واستثمارية وملاذ 
آمن ومستودع للأموال، مؤكدا 
نجاح السياسة النقدية في 
تحقيق التوازن بين الاستقرار 
والنمــو، مــا يعكس صلابة 
الجهــاز المصرفــي الكويتي 
وثبات الدينار، وقدرته على 
استقطاب السيولة حتى في 
ظل تحركات الفائدة المتباينة.
وتشــير أحدث البيانات 
المصرفية الصادرة عن بنك 
الكويت المركزي، التي اطلعت 
عليها «الأنباء»، إلى أن حركة 
الودائع في الجهاز المصرفي 
الكويتــي تعكــس تغيــرا 
تدريجيا في سلوك المودعين 
وتوجهاتهم الاســتثمارية، 
خلال أول ٧ أشهر من العام 

٢٠٢٥ شــهدت الودائع دون 
فوائــد ارتفاعــا واضحا، ما 
يعكس توجه شــريحة من 
العمــلاء نحــو الاحتفــاظ 
بالسيولة لأغراض المعاملات 
أو كخيــار آمن في ظل حالة 
ترقب اقتصادي، وفي الوقت 
ذاته، سجلت الودائع بفائدة 
بين ٣٪ و٣٫٥٪ نموا ملموسا، 
كونهــا تمثل مســتوى آمنا 
بعائد مقبــول، بينما قفزت 
بصورة أكبــر الودائع التي 
تتجاوز ٣٫٥٪، حتى ٤٪ التي 
حققت إقبالا ملياريا، وهو ما 
يعكس حساسية المودعين لأي 

أو شــروط أكثــر صرامــة، 
وتفصيليا: 

ارتفــع إجمالــي ودائــع 
القطــاع الخــاص المحــررة 
بالدينار الكويتي من ٣٩٫٣١
مليار دينار في ديسمبر ٢٠٢٤
إلى ٤٠٫٥٨ مليــار دينار في 
يوليو ٢٠٢٥، أي بزيادة قدرها 
١٫٢٦ مليار دينار تعادل ٣٫٢٪.

وسجلت الودائع من دون 
فوائد زيادة من ١٠ مليارات 
دينــار إلــى ١٠٫٣ مليــارات 
دينــار، بارتفــاع نســبته 
٢٫١٪ بمــا قيمته ٢١٢ مليون 
دينار، ورغم هذا الارتفاع فإن 

دينــار، لترتفع حصتها من 
نحو ١٦٪ إلى ما يقارب ٢٤٪ 
من إجمالي الودائع، (أي ان 
ربع ودائــع القطاع الخاص 
في البنوك المحلية تتركز في 
تلك الشــريحة) هذه القفزة 
الكبيرة تكشف أن المودعين 
وجدوا في هذه الفئة «المنطقة 
المثاليــة»، حيث توفر عائدا 
معقولا ومستقرا دون الحاجة 
إلى الالتــزام طويل الأمد أو 
المجازفــة فــي شــرائح أقل 

سيولة.
وواصلت شريحة ٤–٤٫٥٪ 
احتــلال موقع رئيســي، إذ 
ارتفعــت ودائعهــا مــن ٨٫٤
إلــى ٨٫٨ مليــارات دينــار 

مليارات دينار لتستحوذ على 
٢١٫٧٪ مــن إجمالي الودائع، 
بعدما ارتفعت بنسبة ٤٫٧٪ 
بما قيمته ٤٠١٫٥ مليون دينار 
منــذ بدايــة العــام، وبرغم 
الزيــادة، فإن هــذا التحول 
يعكس إعادة توزيع للسيولة 
بين شــريحتي ٣٫٥–٤٪ و٤–

٤٫٥٪، مــع ميل واضح نحو 
الأولــى التــي ارتبط نموها 

بالاستقرار والمرونة.
وارتفعت ودائع شريحة 
٥–٥٫٥٪ مــن ٤٠٫٧ مليــون 
دينــار إلى ١٠٨ ملايين دينار 
بتراجع بزيادة نسبتها ١٦٥٪ 
بما قيمته ٦٧٫٣ مليون دينار، 
وسجلت شــريحة أكثر من 
٦٪ ارتفاعــا مــن ٢٠ مليون 
دينار إلى ٤٥٫٩ مليون دينار 
بنســبة نمو بلغــت ١٢٩٫٥٪ 
بزيــادة قيمتها ٢٥٫٩ مليون 
دينار، وهذه النتائج توضح 
أن المودعين لم يندفعوا نحو 
العوائد الأعلى، ربما بسبب 
ارتباطها بمنتجات مشروطة 
أو آجال طويلة، ما يقلل من 
جاذبيتها مقارنة بالشرائح 

الوسطى.
أمــا الشــرائح منخفضة 
العائد فقد شــهدت انسحابا 
تدريجيا من جانب المودعين، 
إذ هبطت ودائع الشــريحة 
حتــى ٢٪ مــن ٦٫٧ مليارات 

تحســن في العائــد مع بقاء 
مستوى المخاطر محدودا.

أما الودائع بين ٤٪ و٤٫٥٪ 
فقد حققت نموا محســوبا، 
فــي حين ظــل الارتفــاع في 
و٥٫٥٪   ٪٥ بــين  الودائــع 
محدودا، ما يشــير إلى حذر 
البنوك من التوسع في هذه 
الفئة المرتبطة بزيادة تكلفة 
التمويل. وفي المقابل، سجلت 
الودائــع التي تمنــح فائدة 
تفوق ٦٪ ارتفاعا أيضا، حيث 
استقطبت العملاء الباحثين 
عــن العوائــد الأعلــى حتى 
وإن ارتبطــت بآجــال أطول 

حصتها من الإجمالي تراجعت 
إلــى ٢٥٫٤٪، وهــذه  قليــلا 
النتائج تكشف أن الحسابات 
الفورية  الجارية والسيولة 
مازالت تحتفظ بأهمية كبرى 
للشــركات والأفراد، خاصة 
لتغطية النفقات التشغيلية 
والالتزامات قصيرة الأجل.

الودائع  وبرزت شريحة 
العوائــد مــن ٣٫٥–٤٪  ذات 
الوجهــة الأكثر  باعتبارهــا 
جاذبيــة، إذ قفــزت ودائعها 
١٧٫٦٪ بما قيمته ١٫٤٤ مليار 
دينــار مــن ٨٫١٩ مليــارات 
دينــار إلــى ٩٫٦٤ مليــارات 

دينــار إلــى ٦٫٤٤ مليــارات 
دينار بنسبة انخفاض بلغت 
٤٫٤٪ بما قيمته ٢٩٦٫٧ مليون 
دينــار، وتراجعــت ودائــع 
شــريحة ٢–٢٫٥٪ مــن ٢٤٫٤

مليون دينار إلى ١١٫٧ مليون 
دينار بتراجع قاربت نسبته 
٥٢٪ بما قيمتــه١٢٫٧ مليون 
دينار، كما انخفضت ودائع 
شــريحة ٢٫٥–٣٪ من ١٥٧٫٩

مليون دينار إلى ١٣٩٫٥ مليون 
دينار بنسبة ١١٫٦٪ بما قيمته 

١٨٫٤ مليون دينار.
وسجلت شريحة ٤٫٥–٥٪ 
انخفاضا ملحوظــا من ٢٫٧
مليــارات دينــار إلــى ١٫٩٤

مليار دينار بنســبة تراجع 
بلغــت ٢٩٫٥٪ بما قيمته ٨١١

مليون دينار، وهبطت ودائع 
شريحة ٥٫٥–٦٪ من مستوى 
٢٫٦ مليون دينار إلى ٧٠٠ ألف 
دينــار فقط بتراجع بلغ ١٫٩
ملايين دينار بما نسبته ٧٣٪.

وانعكست هذه التحولات 
على متوسط العائد المرجح 
علــى ودائع القطاع الخاص 
بالدينار الكويتي، الذي ارتفع 
من ٢٫٦٢٦٪ في ديسمبر ٢٠٢٤

إلى ٢٫٦٤٣٪ في يوليو ٢٠٢٥، 
ورغم أن الزيادة طفيفة، فإنها 
تعكــس تحســنا نوعيا في 
تركيبة المحافظ الادخارية، 
إذ جــرى تحويل الســيولة 
تدريجيا من الشرائح الأقل 
عائــدا إلى مســتويات أكثر 

توازنا.
وجاءت هــذه التطورات 
بالتوازي مع قرار بنك الكويت 
المركزي، الذي أبقى منذ بداية 
العــام علــى ســعر الخصم 
عنــد ٤٪، قبــل أن يخفضه 
فــي اجتماعه الأخير يوم ١٧

ســبتمبر ٢٠٢٥ إلى ٣٫٧٥٪، 
وهــذه السياســة التوازنية 
حافظت على استقرار العوائد 
المصرفية، ورســخت مكانة 
الكويتــي كعملــة  الدينــار 
آمنة،  ادخارية واستثمارية 
في وقت تتسم فيه الأسواق 
العالمية بالتقلب وعدم اليقين.

صافي الودائع شهد زيادة بـ ١٫٢٦ مليار دينار خلال أول ٧ أشهر من العام الحالي

الحالي ٢٠٢٥، وذلك بالتوازي 
مع سياسات القطاع المصرفي 
الرامية إلى إدارة الســيولة 
بكفاءة وضبط تكلفة الأموال، 
هذا التباين في مســتويات 
الودائع بين الشرائح المختلفة 
للفائدة يسلط الضوء على 
ديناميكية السوق المصرفي، 
الــذي تأثر بشــكل مباشــر 
بعوامــل مثل تغير أســعار 
الفائــدة الأساســية التي تم 
تثبيتها منذ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
حتــى ١٧ ســبتمبر الجاري 

.٢٠٢٥
وخلال أول ٧ أشــهر من 

محمد الدخيل

تتنوع حيازة الكويت بين ٥٧٫١ مليار دولار سندات طويلة الأجل و١٫٠٢ مليار دولار «قصيرة الأجل»

الكويت اشترت سندات أميركية 
بـ ٧٫٧ مليارات دولار خلال ٧ أشهر

علاء مجيد

كشــفت بيانات رســمية صادرة عن 
وزارة الخزانــة الأميركية، عــن ارتفاع 
قيمة حيازة الكويت من سندات الخزانة 
الأميركية خلال الأشــهر السبعة الأولى 
من العــام الحالي، لتصل إلى مســتوى 
قياســي جديــد عنــد ٥٨٫١٢ مليار دولار 
بنهايــة يوليو، مقارنة بـــ ٥٠٫٣٤ مليار 
دولار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤ بنمو نسبته 

١٥٫٥٪ وبواقع ٧٫٧٨ مليارات دولار.
وتظهــر البيانــات أن الكويت زادت 
حيازتها من ســندات الخزانة الأميركية 
على أساس شــهري، خلال شهر يوليو 
الماضــي بقيمة ٧٧ مليــون دولار، وذلك 
مقارنة بـ ٥٨٫٠٤ مليار دولار في يونيو 

٢٠٢٥، أي بنمو ٠٫١٣٪.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، 
أن حيازة الكويت من السندات قفزت على 
أساس ســنوي بين يوليو ٢٠٢٤ و٢٠٢٥
بنحو ١٠٫٥٦ مليــارات دولار، مقارنة بـ 
٤٧٫٥٥ مليار دولار بنهاية يوليو من العام 

٢٠٢٤، وبنسبة ارتفاع ٢٢٫٢٪.
وتتنوع حيازة الكويت من السندات 
الأميركية بين ٥٧٫١ مليار دولار ســندات 
طويلة الأجل، و١٫٠٢ مليار دولار سندات 

قصيرة الأجل.
وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات 

الكويتية في السندات الأميركية بخفض 
ورفــع حيازتهــا بمبالــغ مليارية خلال 
الأشهر الماضية فيما تتزامن تلك التحركات 

مع تغير العائد على تلك السندات.
وتعــد ســندات الخزانــة الأميركية 
وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول 
والمؤسســات، وتســددها الحكومة عند 
حلول ميعاد اســتحقاقها الذي يختلف 

حسب أجل السند.
وكشــفت البيانــات عــن ارتفــاع 
استثمارات المملكة العربية السعودية 
خــلال يوليو الماضي لتصل إلى ١٣١٫٧

مليار مقارنة بـ ١٣٠٫٦ مليار دولار في 
شهر يونيو الماضي، بنمو نسبته ٠٫٨٪ 
وبقيمــة ١٫١ مليار دولار، منها ١٠٤٫٣٣

مليارات دولار ســندات طويلة الأجل، 
و٢٧٫٣٨ مليــار دولار ســندات قصير 

الأجل.
وأظهــرت وزارة الخزانة الأميركية، 
قفــزة في حيازة الإمارات من الســندات 
الأميركيــة لتصــل إلى مســتوى ١٠٧٫٨

مليارات دولار في شــهر يوليو الماضي، 
مقارنة ٩٦٫٥ مليار دولار في شهر يونيو 
الماضي بنمو نســبته ١١٫٧٪ وبواقع ١١٫٣

مليار دولار، منها ٣٦٫٢ مليار دولار سندات 
طويلة الأجل، و٧١٫٥ مليار دولار سندات 

قصيرة الأجل.
وحافظت اليابان كعادتها على المركز 

الأول خلال شهر يوليو بالاستحواذ على 
سندات أميركية بقيمة ١٫١٥ تريليون دولار 
مرتفعــة عن مســتويات يونيو الماضي 
البالغة ١٫١٤ تريليون دولار وبقيمة ٣٫٨

مليارات دولار وبنسبة نمو ٠٫٣٣٪.
وأشارت البيانات إلى أن بريطانيا 
جاءت في المرتبــة الثانية بعد اليابان 
بـ ٨٩٩٫٣ مليار دولار في يوليو الماضي 
مقارنة بـ ٨٠٩ مليارات دولار في يونيو 
الماضي، بحجم ارتفاع بلغ ٤١٫٣ مليار 
دولار وبنسبة نمو ٤٫٨٪، وحلت الصين 
ثالثا بالاستحواذ على سندات أميركية 
بقيمة ٧٣٠٫٧ مليار دولار بنهاية يوليو، 
مقارنة ٧٥٦٫٤ مليار دولار يونيو الماضي 
بانخفــاض قــدره ٢٥٫٧ مليــون دولار 

وبنسبة تراجع بلغت ٣٫٤٪.
وذكرت البيانات ارتفاع حيازة الأجانب 
من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر 
يوليو الماضي على أساس سنوي لتصل 
إلى مستوى ٩٫١٥ تريليونات دولار، مقارنة 
بـ ٨٫٤ تريليونات دولار في يوليو ٢٠٢٤، 
بنمو نسبة ٨٫٦٦٪ وبقيمة ٧٣٠٫٤ مليار 

دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة 
الأجانب من ســندات الخزانة الأميركية 
خلال شــهر يوليو الماضــي بقيمة ٣١٫٩
مليار دولار وبنمو ٠٫٣٪ مقارنة بـ ٩٫١٢

تريليونات دولار في يونيو الماضي.

بنهاية يوليو الماضي.. مُسجلة مستوى قياسياً جديداً بقيمة ٥٨٫١٢ مليار دولار

«الوطني» يطرح مزايا مبتكرة لتبسيط 
الخدمات المصرفية من خلال تطبيقه

اســتمرارا لنهجــه في 
تقــديم تجربــة مصرفية 
رقمية اســتثنائية ترتكز 
على راحــة العميل، أطلق 
الوطنــي  الكويــت  بنــك 
مجموعة مــن التحديثات 
الجديدة على برنامج خدمة 

الوطني عبر الموبايل.
التحديثات  وتتضمــن 
ميزات رئيسية إلى جانب 
تحسينات إضافية تهدف 
إلى تســهيل حياة العملاء 
ومنحهم مزيدا من التحكم 
والمرونة في إدارة شؤونهم 
المالية، فــي أي وقت ومن 

أي مكان.
فتح حساب التوفير الثابت

وأصبــح بإمكان العملاء 
المؤهلين فتح حساب التوفير 
الثابــت مباشــرة من خلال 
برنامج خدمة الوطني عبر 
الموبايــل، بعــد أن كان ذلك 
متاحــا عبر الفــروع فقط. 
ويتيح هذا الحساب لعملاء 
الخدمات المصرفية الشخصية 
والخدمات المصرفية الخاصة 
الادخــار من خلال أقســاط 
شــهرية منتظمة لمدة تصل 
إلى ١٥ عاما، عبر أمر دفع دائم 
من حساب العميل الرئيسي 
في بنــك الكويــت الوطني 
إلى حساب التوفير الثابت، 
كمــا يمنحهم أســعار فائدة 
تنافسية وعوائد مضمونة 

تصل إلى ٤٪.
ويمكن للعميل اختيار 
مــدة خطة الادخــار من ٥
سنوات إلى ١٥ عاما، علما 
أن الحد الأدنى للادخار ٥

آلاف دينار، والحد الأقصى 
٥٠ ألف دينار، حيث يحصل 
العميل على ســعر فائدة 
مضمون يتم الاتفاق عليه 
عند فتح الحســاب، وذلك 
حتــى نهايــة فتــرة خطة 
الادخار. وتحتسب الفائدة 
يوميــا علــى الرصيد في 
نهاية اليوم، في حين تتم 

إضافتها شهريا.
أوامر التحويلات الدائمة

كمــا أصبــح بإمــكان 

برنامج خدمة الوطني عبر 
الموبايل، سواء عبر إضافة 
خدمات جديدة أو تحسين 
أخرى متوافرة بالفعل في 
البرنامــج، وذلك في إطار 
التزامنــا بتقــديم خدمات 
مصرفيــة رقميــة ذكيــة 
وســريعة وسهلة، تواكب 
احتياجــــــات العمــــــلاء 
اليوميـــــــة وتمنحهــــم 
تجربة مصرفية رقمية لا 
مثيل لها، تمكنهم من إدارة 
شؤونهم المالية بكل راحة 

ومرونة.
وأكــد أن إقبال العملاء 
المتزايــد علــى اســتخدام 
برنامــج خدمــة الوطنــي 
عبــر الموبايل ســاهم في 
زيــادة معدلات انتشــاره 
النشــــــط  والاستخـــدام 
لخدماته، ما رسخ مكانته 
باعتبــاره الحــل الأمثــل 
لإجراء الخدمات المصرفية 

اليومية.
ويهــدف بنــك الكويت 
الوطني من خلال برنامج 
خدمة الوطني عبر الموبايل 
إلــى إتاحــة فرصــة آمنة 
للعملاء لإدارة أموالهم بكل 
سهولة وفي أي وقت، حيث 
يتيح لهم إجراء المعاملات 
المصرفية المختلفة ومنها 

فتح حساب جديد، وإصدار 
الدفــع المســبق  بطاقــات 
الائتمانيــة  والبطاقــات 
واستخدامها فورا، والاطلاع 
علــى المعاملات التي تمت 
على الحســاب والبطاقات 
الائتمانية، وكذلك الاطلاع 
على مجمــوع نقاط مايلز 
الوطنــي ونقــاط برنامج 
مكافــآت الوطنــي ونقاط 
KWT Visa Infinite بطاقــة
الوطني الائتمانية وكاش 
بــاك بطاقة ٢٤٧ كاش باك 
Visa Platinum الوطنــي 
مســبقة الدفع، فضلا عن 
سداد مستحقات البطاقات 
والفواتيــر  الائتمانيــة 
المختلفــة،  الإلكترونيــة 
وتحديــد مواقــع فــروع 
الوطنــي ومواقــع أجهزة 
الوطنــي للســحب الآلــي 
وأجهزة الإيداع النقدي في 
الكويت وتحديث البيانات 
الشــخصية وغيرهــا من 

الخدمات المختلفة.
ويمكن للعملاء تحميل 
برنامج خدمة الوطني عبر 
الموبايــل المتوافــر حاليــا 
App Store على متجر آبل
Google ومتجر غوغل بلاي

Play، وكذلك متجر هواوي 
.Huawei App Gallery

تمنح العملاء مزيداً من التحكم والمرونة في إدارة شؤونهم المالية

أوامــر  العمــلاء إنشـــاء 
بــكل  الدائمــة  التحويــل 
سهولة وبخطوات بسيطة 
وإجــراءات ســريعة بــين 
حســاباتهم في «الوطني» 
أو البنوك المحلية الأخرى، 
مع الحصول على الموافقة 

النهائية بشكل فوري.
تحسينات إضافية

التحديثات  وتتضمــن 
الجديدة التي أجراها بنك 
الوطنــي علــى  الكويــت 
برنامــج خدمــة الوطنــي 
عبر الموبايل تحسينا في 
خدمة ومض، لتصبح أكثر 
مرونة. وبإمــكان العملاء 
الآن إرجاع المبالغ خلال ٧
أيام بدلا من يوم واحد مع 
إمكانية ذكر سبب الإرجاع 
بســهولة وأمان من خلال 
برنامج خدمة الوطني عبر 

الموبايل.
كما تتضمن التحديثات 
تحســين اســتعادة اســم 
المســتخدم وكلمــة الســر 
باستخدام تطبيق هويتي، 
مــا يســهل علــى العملاء 
اســتعادة بياناتهــم عنــد 
نســيانها ويمكنهــم مــن 
دخول البرنامج بســهولة 
والاستمتاع بالخدمات التي 

يقدمها.
وتعليقا على ذلك، قال 
نائب مســاعد للرئيس - 
رئيــس قنــوات الخدمات 
المصرفية الرقمية في بنك 
الكويــت الوطنــي، محمد 
الدخيــل: نواصل في بنك 
الكويــت الوطني تحديث 

٣٩٫٣١ مليار دينار الإجمالي في ديسمبر ٤٠٫٥٨٢٠٢٤ مليار دينار الإجمالي في يوليو 

التحركات الإجمالية

شرائح شهدت إقبالا 

٦ شرائح صاعدة بـ٢٫٤ مليار دينار

٥ شرائح انخفضت بـ١٫١٤ مليار دينار

١٫٢٦ مليار دينار صافي الزيادة 

هكذا غيّر مودعو القطاع الخاص مراكزهم في ٧ أشهر 

بدون فوائد٣٫٥ - ٤٪

 ٪٥- ٥٫٥٪٤ - ٤٫٥

أكثر من ٦٪٣ - ٣٫٥٪

ارتفعت بـ٢١٢ مليون دينار لتبلغ ١٠٫٣ مليارات ارتفعت بـ١٫٤٤ مليار دينار لتبلغ ٩٫٦٤ مليارات 

ارتفعت بـ٦٧٫٣ مليون دينار لتبلغ ١٠٨ ملايين ارتفعت بـ٤٠١٫٥ مليون دينار لتبلغ ٨٫٨ مليارات 

ارتفعت بـ٢٥٫٩ مليون دينار لتبلغ ٤٥٫٩ مليوناارتفعت بـ٢٥١٫٦ مليون دينار لتبلغ ٣٫١٥ مليارات 


